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زكاة الفطر هل تخرج 
 طعاماً أو تخرج مالا؟ 

في كـل عـام تـتػدر سـػينة العشـر اݣواخـر بـتلك اݣ/ـاث الـحادة حـول زكـاة 

 Fبـال غ Fالـفطر هـل تخـرج طـعامـاً أو تخـرج مـاݧً وكـنت ݧ ألـقي لهـذا اݣمـر كب

أنX هذا العام تفطنت لعدة أمور  
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 Zأمـامـنا طـريـقتان ݣداء عـبادة زكـاة الـفطر اݣولى مـتفق عـلى أنهـا صـحيحة ب

الجـميع وj إخـراجـها طـعامـاً والـثانـية الجـمهور مـن الـمذاهـب الـمتبعة يـرونهـا 

غF صحيحة وذهب بعض الفقهاء إلى صحتها وj إخراجها نقداً  

 nيتبرمون مـن اݧخـتݨفـات ح Zالمسـلم Zوقـد ألـفنا أن هـناك دعـاة وحـدة ب

تبرموا مــن اخــتݨف صــيام الــناس وفــطرهــم مــع أن ذلــك راجــع ݧخــتݨف 

الـمطالـع أفـليس مـن اݣولى لـدعـاة الـوحـدة أن يـدعـو إلى اللحيام الـصفة الـمتفق 

عـليها وj إخـراجـها طـعامـاً واطـراح الـصفة الـمختلف فـيها ݣن الـخݨف شـر 

وحـفاظـاً عـلى وحـدة المسـلمZ واحـتياطـاً لـعبادتهـم وخـروجـاً مـن ك؀ة الجـدل 
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فـإذا أخـرجـها الـمرء طـعامـاً كـان فـعل شـيئاً فـعل قـطعاً في زمـن الن� صـلى االله 

عليه وسلم والػل يصححه وأما إذا فعل اݡخر فيبقى في اݣمر شك ونزاع  

2* : بـعض الـناس �ـرج مـن الـتدلـيل عـلى وجـاهـة الـقول �ـواز إخـراجـها  .5 6/* 7/

نـقداً إلى اݧزراء عـلى إخـراجـها طـعامـاً وإظـهارج أنـه أمـر ݧ فـائـدة فـيه أو فـائـدتـه 

يسFة وهذا مسلك غF سوي ويدخل في معارضة السنة بالرأي  

فــإطــعام الــفقراء ( طــعامــاً ) أمــر مــشهور في أحــػام شــرعــية كثFة مــثل زكــاة 

الـزروع والـثمار وإطـعام الـمساكZ في كـفارة اليمZ وكـفارة الـظهار وكـفارة 

الجـــماع في نهـــار رمـــضان وجـــزاء الـــصيد وكـــفارة ارتـــػاب محـــظور مـــن 

محـــظورات اݥحـــرام وغFها وݧ �ـــتلف الع�ء أنـــه في كـــل ذلـــك �ـــزيء 

 Fاݥطـــعام وأن االله عـــز وجـــل مـــا شـــرع هـــذه اݣمـــور إݧ لـــمصلحة الفق

والمسػZ فحZ تـأتي إلى زكـاة الـفطر فحسـب وتظهـر اݥطـعام عـلى أنـه أمـر ݧ 

طـائـل تحـته تـفتح الـباب عـلى بـقية الشـرائـع مـع أن دعـواك غF دقـيقة فـزكـاة 

الـفطر تخـرج مـن الـقوت وقـالـوا طـعام أهـل الـبلد ومـا قـالـوا هـذا إݧ ݣن قـوت 

أهـل الـبلد مـما ݧ يفسـد بيسـر وݧ تـنعدم فـائـدتـه أبـداً فـإن لـم يـأكـلوه بـاعـوه 
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ووجــدوا مــن يشــتريــه ، وكــان يــػفي شــرح مــا تــراه مــن وجــاهــة الــقول �ــواز 

إخـراجـها نـقداً دون الحـديـث عـن كـون زكـاة الـفطر طـعامـاً أمـر شـبه ݧ فـائـدة فـيه 

أو فـيه مـضرة أو لـيس مـفيداً لـلفقراء ( لـيس اݣقـل فـائـدة بـل لـيس مـفيداً أو 

فائدته يسFة ولو تأملت كݨم كثFين لرأيته يصب في هذا السياق )  

2* : ݧحـظت أن كثFاً مـمن يـبحثون في الـمسألـة هـم مـمن ݧ دربـة عـندهـم  75(* 7/

عـلى الـمحاجـجات الفقهـية و£ـتجون بـما لـيس /ـجة وهـذا مـن مـغبة إدخـال 

الـعوام وأشـباه الـعوام في دقـائـق الـمسائـل الشـرعـية فـمثݨً يسـرد أ¥ـاء المجلحىين 

ݥخـراجـها نـقداً ويعتبر ذلـك حـجة وݧ يـدري أن الـعالـم إذا خـالـفه مـن هـو مـثله 

لـم يـعد قـولـه حـجة بـݨ نـزاع وهـذا أبـو سـعيد الخـدري أنـػر عـلى مـعاويـة اعـتباره 

نــصف صــاع مــن البر بــصاع مــن غFه ( هــنا قــاس اݣمــر عــلى الــػفارات في 

الحج ) وهذا أدق من إخراجها نقداً لو تأملنا  

28* : أن بـعض المنتسـبZ لـلمذاهـب الفقهـية وخـصوصـاً الـحنابـلة يسخـرون  9:);

مـمن £ـتج بـالحـديـث ويـعارض بـه فـعل عـمر بـن عـبد الـعزيـز في تجـويـز إخـراجـها 
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نـقداً ويـت©ونهـم بـضيق الـعطن وقـلة الـفقه مـع أن هـذا هـو فـعل اݥمـام أحـمد 

نفسه ! 

a قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: ݧ يعُْطِى قيمته. 

قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة  

ـوْلَ رسـول الخمَّ -صـلى الخمَّ عـليه وسـلم-، ويـقولـون قـال فـݨن،  َ́ قـال: µَـدَعُـون 

قـال ابـن عـمر فـرض رسـول الخمَّ -صـلى الخمَّ عـليه وسـلم-: وقـال الخمَّ تـعالى: 

َ وَأَطِيعُوا الرسُولَ}. وقال قوم µُردون الس¶: قال فُݨن، قال فُݨن  {أَطِيعُوا الخمَّ

*=>2* : أن قــولــنا ( اݣحــظى للفقF ) أخ¹ أنــه مــن الــعبارات الــمب©ة في  6>

عـصرنـا فـالـناس صـار عـندهـم خـلط بZ الـضروريـات والـحاجـات والتحسـينات 

وصـار بـعض التحسـينات مـثل ( كـعك الـعيد ) مـثݨً مـقدمـاً عـلى الـقوت طـوال 

الشهـر أو طـوال الـعام ݣن الفقF في عـصرنـا اعـتاد عـلى أن يـنظر إلى مـن هـو 

فـوقـه و£ـاول تـقليده وݧ يـنظر إلى مـن هـو دونـه كـما أو« الن� صـلى االله عـليه 

وسـلم ولهـذا ݧ أحـد يتحـدث عـن إخـراج اݣضـحية نـقداً مـثݨً بـيد أن الـقوت 

الذي ݧ يفسد وهو أهم من اللحم هناك حرص شديد على استبداله بالنقد  
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@*,?2* : في بـدايـة شهـر رمـضان كـان هـناك مـن الـناس مـن يـوزع طـعامـاً عـلى 

الــبيوت يــسميها ( شــنط رمــضان ) ويتحــدث عــن أهــميتها حn إذا جــاء آخــر 

الشهـر صـار £ـدثـك عـلى أن الفقF ݧ يـفيده الـطعام بـقدر الـنقد وكـأنـه لـيس 

ثـمة زكـاة نـقد أيـضاً وأخ¹ أن يـدخـل اݣمـر بـعد مـدة في الجـمع بZ زكـاة ا¿ل 

وزكـاة الـفطر في زكـاة واحـدة ، وحZ نـقول زكـاة الـفطر تخـرج طـعامـاً فـليس 

مـعناه أنـك سـتهجر الفقF وݧ تـبحث عـنه بـعدهـا ولـػنك هـنا تحـمل عـنه حـاجـة 

من أهم حاجاته وهو يتفرغ لغFها. 

 : اݣحــناف لــهم اخــتيار هــو أوجــه مــن هــذا في نــظري وهــو أن الــمرأة 
ً
*B 9:*@

الـشابـة ݧ يـصلح أن تخـرج لـصݨة الـعيد لـفساد الـزمـان و£ـتجون /ـديـث عـائـشة 

لـو أدرك الن� صـلى االله عـليه وسـلم : مـا أحـدث الـنساء لـمنعهن . وقـد وافـقهم 

عـلى هـذا الـقول أحـمد في روايـة عـنه وفـقهاء آخـرون ك؀ والـمشاهـد في زمـانـنا 

أن الـنساء ݧ �ـرجـن لـلعيديـن غF مـتعطرات كـما دلـت الـسنة بـل يظهـر مـن 

زيـنتهن مـا يظهـر حn أنـه حـدثتX نفÁ مـراراً بترك صـݨة الـعيد بسـبب مـا أراه 

هـناك ولـو حـدثـت واحـداً مـن أنـصار إخـراج الـزكـاة نـقداً بهـذا الـقول لحـدثـك 

بـظواهـر اݣحـاديـث الـمعارضـة مـع عـلمه أن الـخارجـات كثF مـنهن ݧ يـعملن 
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بـالشـروط وأن صـݨة الـعيد ݧ تـلزمـهن في عـامـة الـمذاهـب الفقهـية الـمتبعة 

فـاݣمـر مسـتحب في حـقهن في أقÄ حـاݧتـه فـاݣخـذ بـقول الـقوم هـنا ݧ يترتب 

عـليه فـساد عـبادة في قـول مـذاهـب أخـرى ولـػنه مـندثـر وݧ أظـن اݣحـناف 

أنــفسهم في بــلدانــنا �ــرؤون عــلى نشــره بZ الــناس /ــماس كــما يــفعلون مــع 

موضوع زكاة الفطر نقداً ، االله المستعان ليت الناس يصدقون مع أنفسهم. 

وأخFا مــن اݣئــمة مــن دفــع الــقول �ــواز اخــراجــها نــقدا بــمأخــذ دقــيق مــن 

القياس . 

a قَـالَ الـشافـعي رÈ االله عـنه: " وݧ تـقوم الـزكـاة ولـو قـومـت كـان لـو أدى 

ثمن صاعٍ زبيبٍ ضروعٍ أدى ثمن آصعٍ حنطةٍ ". 

كَـوَاتِ ݧَ يـَجُوزُ، وَݧَ يـَجُوزُ  ـدْ ذَكَـرْنَـا أَنَّ دَفْـعَ الْقÊَِ فيِ الـزَّ َ́  : وَرْدِيُّ a قَـالَ اْ¿َ

اعِ دَرَاهِـمَ أَوْ دَنَـانFَِ ݧَ  إِخْـرَاجُ الْـقِيمَةِ فيِ زَكَـاةِ الْـفِطْرِ، فَـلَوْ أَخْـرَجَ قِـيمَةَ  الـصَّ

ـدْرٍ  َ́ ُ عَـلÍَْهِ وَسَـلَّم َ - نَـصَّ عَـلَى  ِ - صَـلَّى الخمَّ يـَجُوزُ ِ¿َ مَـضَى، وَݣَِنَّ رَسُـولَ الخمَّ

ـدْرِهَـا مَـعَ اخْـتݨَِفِ أَجْـنَاسِـهَا وَقِـيمَهَا  َ́  َZْÎَ ى فَقٍ فيِ أَجْـنَاسٍ مُـخْتَلِفَةٍ، فَـسَوَّ َّÏمُـ
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ـهُ لَـوْ جَـازَ اعْـتبَِارُ  َّÐَِهِ دُونَ قِـيمَتهِِ وَݣÍَْـدَلَّ عَـلَى أَنَّ اݧِعْـتبَِارَ بـِقَدْرِ الْـمَنْصُوصِ عَـلÑَ

الْـقِيمَةِ فِـيهِ لَـوَجَـبَ إِذَا كَـانَ قِـيمَةُ صَـاعٍ مِـنْ زبـيب ضـروع، وهـو الـزبـيب الـػبار 

أضـعاف حـنطة فـأخـرج مـن الـزبـيب نـصف صـاع قـيمته مـن الـحنطة صـاع أن 

�ـزئـه ف� أجـمعوا عـلى أنـه ݧ �ـزئـه، وَإِنْ كَـانَ بـِقِيمَةِ الْـمَنْصُوصِ عَـلÍَْهِ دَلَّ عَـلَى 

هُ ݧَ يجَُوزُ إِخْرَاجُ الْقِيمَةِ دُونَ الْمَنْصُوصِ عليه.  َّÐَأ

شء من التفقه ف نصرة قول الجمهور 
 ف عدم إجزاء إخراج زكاة الفطر نقداً  

Òء مـن الـتفقه في نـصرة قـول الجـمهور في عـدم إجـزاء إخـراج زكـاة الـفطر 

نقداً  

قـبل الـدخـول إلى هـذا ( الـتفقه ) لـنفهم مـا هـو الـقوت ومـا اݣحـػام الـذي 

تعلقت به  :  

'C# هــو الــطعام اݣصــلي لــػل بــلد ويــمتاز بــاݥشــباع والــمقدرة عــلى 
#DE)

اݧدخـال /ـيث أنـه ݧ يفسـد مـن اݧدخـار ويـبقى أطـول وقـت مـمػن ، وحـاجـة 

اݥنــسان إلى الــطعام حــاجــة أصــلية ݧ يــضاهــيها في الــحاجــات الــجسمية إݧ 
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الـنفس والـتنفس ݧ يـبذل فـيه جهـد ، لـذا تـعلقت عـدة أحـػام شـرعـية بهـذا 

الـقوت الـذي ݧ يسـتغÓ عـنه فـقد كـان الـمشهور مـن مـذهـبنا أن زكـاة الـزروع 

إنـما تـػون مـن الـقوت واݧحـتػار إنـما ينهـى عـنه في اݣقـوات وعـلة اݣصـناف 

الـربـويـة غF الـذهـب والـفضة أنهـا (طـعام ) يعX ( قـوت ) أو مـا يـصلح الـقوت 

ويـتفق مـعه في صـفة اݧدخـار كـالـملح ، وهـذا الـقوت هـو نـفسه مـا تخـرج مـنه 

زكـاة الـفطر وهـنا يظهـر اتـساق الشـريـعة ( عـلى أن الـفروع الـمشار إلـيها عـامـتها 

ليست محل اتفاق ) . 

واݡن إذا فــرضــنا أن اهــل مــديــنة يــزرعــون قــوتــاً مــن اݣقــوات وهــذا عــملهم 

الرئيÁ وكانوا أهل كرم ويؤدون زكاة الزروع لتدينهم . 

ألـيس مـن حـالـهم هـذه أولى الـناس بـأن يـقال اݣحـظى للفقF فـيهم أݧ يـعطى 

الزكاة من هذا القوت لتوفره بينهم بشػل مػثف ݣنهم يعملون فيه ؟ 

في الـواقـع هـذا حـال أهـل الـمديـنة في حـياة الن� صـلى االله عـليه وسـلم فـقد 

كـانـوا يـعملون في الـنخيل حn أن بـيت الن� صـلى االله عـليه وسـلم كـان �ـلو مـن 

كـل Òء وݧ �ـلو مـن الـتمر وا¿ء ولهـذا حـػم أبـو حـاتـم الـرازي عـلى الحـديـث 
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الـذي فـيه أنـه إن لـم �ـد تـمراً أفـطر عـلى مـاء بـالـبطݨن ، ݣن الـمديـنة ݧ تخـلو مـن 

التمر . 

وقـد كـان الـتمر في الـمديـنة كثFاً إلى درجـة أن الن� صـلى االله عـليه وسـلم يـوم 

اݣحـزاب هـم أن يـعطي بـعض جـيوش المشـركZ الـمجتمعة حـول الـمديـنة ثـلث 

ثـمار الـمديـنة عـلى أن يـرجـعوا وإذا كـانـت ثـلث ثـمار الـمديـنة كـافـية بـإرجـاع 

جـيش كـامـل فـما بـالـك بـالـثمار كـلها ، ومـن يـقرأ في أحـاديـث اݣحـػام في بـيع 

الـعرايـا والـمزارعـة والـمساقـاة وغFها يظهـر لـه جـلياً هـذه الـحال مـن انـتشار 

بساتZ النخيل في المدينة آنذاك.  

ومـع ذلـك إذا جـئنا إلى أحـاديـث زكـاة الـفطر Øـد أن صـاع الـتمر مـنصوصـاً عـليه 

فـيها كـلها وݧ تـوجـد أي إشـارة إلى كـونـه أدÙ مـن اݣصـناف اݣخـرى وأنهـا 

أحـظى مـنه وقـد عـد الن� صـلى االله عـليه وسـلم أصـنافـاً مـتنوعـة كـلها مـن الـطعام 

وكـانـت كـلمة واحـدة ( أو عـدل ذلـك ذهـباً أو فـضة ) كـافـية في تـأيـيد مـا يـذهـب 

إليه المجلحىون ومع ذلك ما نطفت تلك الػلمة . 
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الـشافـعي ذهـب إلى أن اݣصـناف مـقصودة بـعينها بـأنهـا مـتنبايـنة اݣسـعار ولـو 

أريد الثمن لنصص عليه . 

وحـجتنا أنـه لـو كـان اݣحـظى في ا¿ل أو صـنف آخـر بـدݧً مـن الـتمر لـػان ݣهـل 

المدينة لداÚ فشو التمر بينهم . 
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فـيقال : أن بـيان الـحق ݧ يـرفـعه خـݨف أو جـݨلـة مـخالـف خـصوصـاً إذا كـان 

مـعك مـن هـم مـثله أو أعـلى مـنه ، غF أن الـناس الـيوم تجـاوزوا حـدود الـخݨف 

فـلم يـصر الـقول بـإجـزاء اخـراجـها مـاݧً فحسـب بـل وصـل اݣمـر إلى اݥزراء عـلى 

الـصفة الـمتفق عـلى مشـروعـيتها وذكـر تـعليݨت يـدÛ مـن خـݨلـها أن اݣحـظى 

للفقF ( وهــذا غF صــحيح حn نــظريــاً ) إخــراجــها نــقداً وهــذه الــتعليݨت 

تـشمل حn الـعصر الـنبوي وهـذا مـزلـق لـيس بـالهـZ ، وتـم إدخـال الـعوام أشـباه 

الــعوام في هــذا الــبحث الــذي ݧ يــعونــه وݧ يــف©ون الــمنظومــة اݧســتدݧلــية 

فتجـد بـعضهم يـقول الـقصد إغـناء الفقF ( وكـأن حـمل الـطعام عـنه لـيس إغـناء 

وتـفريـغاً لـه ݣمـور أخـرى ) مـع أن هـذه ليسـت عـلة مـنصوصـة بـل مسـتنبطة 
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والـعلة الـمنصوصـة ( طـعمة لـلمساكZ ) فيترك الـعلة الـمنصوصـة ويـبطلها بـعلة 

مسـتنبطة ، وحn الـعديـد مـن الـمذهـبيZ يتخـلون عـن مـذهـبيتهم ويـدعـون أن 

إخــراجــها نــقداً هــو اݣيســر واݣحــظى للفقF ! وݧ أدري مــا وجــه الــمشقة 

الشديدة في إخراجها طعاماً . 

وكــل عــام يÝ تــسخيف قــول الجــمهور في عــدم إجــزابمــا نــقداً بــشػل فــظيع 

ومسـتفز مـن قـبل أنـاس ݧ £ـسنون الـبحث الـعلمي وݧ يـفرقـون بZ مـقدمـات 

اݣقـوال والـخݨف المعتبر والـخݨف غF المعتبر بـل تجـد مـن £ـاول أن يقسـرك 

قســراً عــلى اعــتبار الــقول الــضعيف �ــواز ( مجــرد جــواز ولــيس أفــضلية ) 

إخـراجـها نـقداً ، ع�ً أن مـن قـال بـإخـراجـها نـقداً جـوز ذلـك في كـل أنـواع الـزكـاة 

فحn في زكاة الزروع وا¿شية . 

a قال أبو طالب: قال لي أحمدُ: ݧ يعُْطِى قيمته. 

قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخُذ بالقيمة . 

ـوْلَ رسـول الخمَّ -صـلى الخمَّ عـليه وسـلم-، ويـقولـون قـال فـݨن،  َ́ قـال: µَـدَعُـون 

قـال ابـن عـمر فـرض رسـول الخمَّ -صـلى الخمَّ عـليه وسـلم-: وقـال الخمَّ تـعالى: 
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سُــولَ}. وقــال قــوم µُــردون الس¶: قــال فُــݨن، قــال  َ وَأَطِــيعُوا الــرَّ {أَطِــيعُوا الخمَّ

فُݨن. 

فـهنا أحـمد اشـتد جـداً في الـمسألـة ومـثله الـشافـعي وسـبب اݧشـتداد مـا شـرحـت 

لك . 

a جــاء في الــحاوي ل�وردي :" قــال الــشافــعي رÈ االله عــنه: " وݧ تــقوم 

الـزكـاة ولـو قـومـت كـان لـو أدى ثـمن صـاع زبـيب ضـروع أدى ثـمن آصـع حـنطة 

 ."

قـال ا¿وردي : قـد ذكـرنـا أن دفـع القÊ في الـزكـوات ݧ �ـوز، وݧ �ـوز إخـراج 

الـقيمة في زكـاة الـفطر، فـلو أخـرج قـيمة الـصاع دراهـم أو دنـانF ݧ �ـوز ¿ 

مÞ، وݣن رســول االله - صــلى االله عــليه وســلم  - نــص عــلى قــدر مــتفق في 

أجـناس مـختلفة، فـسوى بZ قـدرهـا مـع اخـتݨف أجـناسـها وقـيمها فـدل عـلى أن 

اݧعـتبار بـقدر الـمنصوص عـليه دون قـيمته وݣنـه لـو جـاز اعـتبار الـقيمة فـيه 

لـوجـب إذا كـان قـيمة صـاع مـن زبـيب ضـروع، وهـو الـزبـيب الـػبار أضـعاف 

حـنطة فـأخـرج مـن الـزبـيب نـصف صـاع قـيمته مـن الـحنطة صـاع أن �ـزئـه ف� 
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أجـمعوا عـلى أنـه ݧ �ـزئـه، وإن كـان بـقيمة الـمنصوص عـليه دل عـلى أنـه ݧ 

�وز إخراج القيمة دون المنصوص عليه". 

a وفي الــنوادر والــزيــادات ݧبــن أبي زيــد القFواني ا¿لػي  :" ومــنه، ومــن 

 Fى مـن الـقمح والشع از، قـال ابـنُ الـقاسـمِ: قـال مـالـك: وتـؤدَّ "كـتاب" ابـن الْـمَوَّ

خْـنِ واݣرز والـزبـيب والـتمر واݣَقِـطِ، صـاعٌ مـن قـوت  ـلتِ والـذرةِ والـدُّ والسُّ

الـبلد الـذي هـو بـه، مـن ذلـك كـله. وأنـػر مـالـك مـا روي مـن الحـديـث في نـصف 

صــاعٍ، ولــم يــصح عــندَه. ويــدلُّ أنَّ ذلــك ݧ �ــزئُ عــن الــقيمة، أنَّ مــا ذُكــر في 

الحـديـث الـصحيح بـعضُه أعـلى قـيمة مـن بـعض، والـػيل مـتفقٌ. قـال: والـحنطة 

أفضل من ذلك". 

a وقـال عـبد الـوهـاب الـبغدادي في اݥشـراف عـلى نـػت مـسائـل الـخݨف :" 

وقـولـه: (في كـل خـمس وعشـريـن بـنت مـخاض، فـإن لـم تـوجـد فـإبـن لـبون ذكـر)، 

فـفيه أدلـة: أحـدهـا: التعيZ، واݡخـر: أنـه �ـعل عـدمـها شـرطـا في اخـذ ابـن لـبون، 

وعـندهـم لـيس عـدمـها شـرطـا، والـثالـث: تعZّ مـا �ـرج عـند عـدمـها، وفي تجـويـز 

الـقيمة إسـقاط فـائـدة التعيZ، والـرابـع: تـعليله الـجواز بـإخـراج مـا يـسمى ابـن 
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لـبون، وعـند الـمخالـف أن الـمراÛ أن تـػون قـيمته مـثل قـيمة بـنت مـخاض مـن 

غF اعـتبار بـاݧسـم؛ وݣنـه عـليه السـݨم فـرض زكـاة الـفطر صـاعـاً مـن تـمر أو 

صـاعـاً مـن شعF أو صـاعـاً مـن زبـيب)، فـفيه دلـيݨن: أحـدå: أن التعيZ يـفيد 

اݥæـتام، والـثاني: أنـه نـص عـلى مـسميات مـختلفات وأقـوات مـتبايـنة، فـلو كـان 

اݧعـتبار بـالـقيمة لـم يـػن لـذلـك معÓ، ولـػان يـػفي الـنص عـلى واحـد دون 

غFه؛ وݣن إخراج القيمة تؤدي إلى إسقاط النصوص". 

a وقـال في مـػان آخـر :" وݣن الـزكـاة حـق تخـرج عـلى وجـه الطهـر كـالـرقـبة في 

الـػفارة، فـلو تـصدق بـقيمة الـعبد لـم �ـزه، وݣنـه لـو أخـرج في زكـاة الـفطر 

نـصف صـاع مـن غF قـوت بـلده قـيمته قـيمة صـاع مـن قـوت بـلده لـم �ـزه ݣنـه 

إخــراج زكــاة بــقيمة كــذلــك في مــسألــتنا، وݣن ذلــك في معÓ شــراء الــصدقــة 

فليس له التصرف في ملك من ݧ وݧية عليه". 

 ،Fوݣن الـزكـاة وجـبت لـدفـع حـاجـة الفق ": Xوقـال ابـن قـدامـة في المغ a

وشـػرا لـنعمة ا¿ل، والـحاجـات مـتنوعـة، فـينبغي أن يـتنوع الـواجـب لـيصل إلى 

الفقF مـن كـل نـوع مـا تـندفـع بـه حـاجـته، و£ـصل شـػر الـنعمة بـالـمواسـاة مـن 
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جـنس مـا أنـعم االله عـليه بـه، وݣن مخـرج الـقيمة قـد عـدل عـن الـمنصوص، فـلم 

�زئه، كما لو أخرج الرديء مػان الجيد". 

يـريـد أن الـزكـوات مـنها مـا j زكـاة ذهـب وفـضة ومـنها زكـاة زروع ومـنها زكـاة 

مـواÒ وهـػذا j مـتنوعـة وتـأمـل تـعليله بـتنوع حـاجـة الفقF لـبيان الـحػمة مـن 

تـنوع أصـناف الـزكـاة وتـأمـل هـذا الـتعليل هـو الـدارج الـيوم في تـعليل تجـويـز 

إخراج زكاة الفطر قيمة وكأنه ݧ توجد زكوات اخرى. 

وأصـل قـول مـن �لحىها نـقدا اعـتقاده أنـه ݧ فـرق بZ اخـراجـها نـقدا أو قـوتـا 

وهـذا مسجـل في الـمدونـات الـقديـمة وأمـا دعـوى أفـضلية الـنقد فهـذه دعـوى 

مـشػلة إن لـم تـذكـر تـعليݨ اخـتص بـزمـانـنا دون زمـان الن� واݧ لـزمـك الـقول 

 nبـأن الن� صـلى االله عـليه وسـلم نـصص عـلى الـصورة الـمفضولـة ومـا أشـار ح

إشــارة إلى الــفاضــلة وهــنا اشــػال كبF خــصوصــا وأنــه ورد في حــال بــعض 

الـصحابـة أنـه ݧ كـفن عـنده وكثF مـنهم لـم يـػن �ـد ثـوبZ يـلبس©ا وبـعضهم مـا 

وجـد مهـرا ولـو خـاتـما مـن حـديـد فـحاجـتهم ل�ل شـديـدة ومـع ذلـك زكـاة الـفطر 

جاءت طعاما. 
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 هل تُشرع زكاة الفطر
 عن الوالدين المتوفين منذ زمن؟ 

a قـــال ابـــن ســـعد في الـــطبقات (6/22) ط دار الـــػتب الـــعلمية: "أخبرنا 

الـفضل بـن دكZ قـال: أخبرنا سـفيان عـن ابـن جـريـج عـن عـطاء أنـه كـان يـطعم 

عن أبويه وå ميتان. وكان يفعله حn مات. 

قال أبو نعÊ: يعX صدقة الفطر". 

'Z: وهـذا إسـناد صـحيح، وعـطاء هـنا هـو عـطاء بـن أبي ربـاح، تـابـعي، وهـو 
#H ٔ
)

أفـقه الـتابعZ بـالـمناسـك، وفـعله هـذا مـا أنـػره عـليه أحـد، واسـتحسنه اݥمـام 

أحمد. 

a قـال ابـن القÊ في بـدائـع الـفوائـد وهـو يـنقل فـوائـد روايـات الـفضل بـن زيـاد: 

"وكــان عــطاء يــعطي عــن أبــويــه صــدقــة الــفطر حn مــات، قــيل ݣبي عــبد االله 

-يعX أحمد بن حنبل-: يعجبك هذا؟ قال: "هذا تبرع ما أحسن هذا"". 
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ونـقلها بـعد ابـن القÊ جـمع مـن الـحنابـلة مـثل صـاحـب اݥنـصاف وصـاحـب 

الفروع. 

a وقـال أبـو داود في مـسائـله عـن أحـمد: "604- ¥ـعت أحـمد ذكـر حـديـث 

عـطاء: أنـه كـان يـعطي عـن أبـويـه صـدقـة الـفطر حn مـات -يعX: وå مـيتان-، 

قلت: يعجبك هذا يا أبا عبد االله؟ قال: ما أحسنه إن فعله". 

وظـاهـر كـݨم أحـمد أن اݣمـر عـلى اݧسـتحباب ولـيس واجـبًا، وعـدم الـوجـوب 

محـل إجـماع، ويـبدو أن عـطاءً عـدَّ ذلـك مـن عـموم الـصدقـة الì تـنفع الـميت 

وهذا استنباط حسن. 

]
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